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جهود جمعية المصارف في تخطي الأزمات
1) كيف تقيّمون الجهود التي بذلها لبنان وجمعية المصارف والسلطات المالية الاخرى المعنية في التغلب على تداعيات وذيول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ؟‏

لقد ابدينا في مناسبات عدة ، بعد حادثة 14 شباط المشؤومة ، قناعتنا التامة باهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار ، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتماعات طارئة مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق من دون اي تغيير وبالأخص فبما يتعلق بحرية الصرف والتحويل ، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبالفعل ، يمكننا القول الآن ، ان المرحلة الاصعب مرت بسلام ، وتمّ التعامل بكفاءة عالية، مع الحدث الكبير وتداعياته الذي لم نشهد سابقاً تطوراً بحجمه وثقله، وهذا ما حفّر مؤسسات مالية وتصنيف دولية على ابداء تأييدها وإعجابها بإدارة التعامل مع حدث بهذا الحجم.

وكما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا المصرفي خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من تطورات. فما حصل في السابق كان ضمن الترقبات وحسابات ادارة المخاطر ، لكن هذا الحدث جاء خارج كل الحسابات الموضوعية بدليل ، الطلب الكثيف الذي شهده سوق القطع والذي تمثل بتحويل ما يوازي 6 مليارات دولار من الودائع بالليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية في غضون ثلاثة اسابيع، وكذلك تراجع اسعار معظم الاسهم والسندات بصورة دراماتيكية في الاسابيع الاولى لحادثة الاغتيال، مما اوحى بسيناريوهات غارقة في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين.

لكن إداء القطاع المالي، وإداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات. وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 68 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز استحقاق الانتخابات النيابية قبل اشهر ، وهذا ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى الراقي والحضاري الذي ميز التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.

ولا نغفل في هذا الاطار، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

وقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية ، فان الاوضاع بعد 14 شباط هي غيرها ما قبله، فالبلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة جعلت هذا الشأن وطنياً بامتياز لجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

ونحن على يقين ، بان معظم السياسيين ، بغض النظر عن مواقعهم ، يدركون هول ما حدث وتداعياته واهمية التطورات اللاحقة ، ونعتقد ، بان الجميع سيغلّب لغة العقل ويقدم مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، وابرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 

· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات باريس2، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة انهاض اقتصاده.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا للتوجهات الإصلاحية للحكومة اللبنانية على كافة الأصعدة الاقتصادية، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة.

ولا شك إن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية جديدة، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة في السابق.

2) هل هناك اتجاه المزيد من خفض الفوائد الدائنة والمدينة؟ وهل هناك توجه لزيادة حصة القطاع الخاص من التسليفات المصرفية وما دور المصارف في تسليف هذا القطاع خلال العامين الماضيين؟

من المعلوم ، ان منظومة الفوائد على الادخارات وقنوات التمويل تقع ضمن سلة واحدة تحكمها بشكل اساسي عوامل السوق (العرض والطلب) وذلك تبعاً لنظام الحرية الاقتصادية ، وهذه العوامل محكومة بدورها بالاوضاع العامة والتطورات الداخلية السياسية والاقتصادية ، اضافة الى ارتباطها المرجعي بمعدلات الفوائد في الاسواق الدولية.


فان تغير معدلات الفوائد صعوداً او هبوطاً لا يؤثر مباشرة على الوضع النقدي وعلى طبيعة العمليات المصرفية والمالية لكنه يؤثر حتماً على الموازنة العامة والدين العام لارتكازها على بنية فوائد سندات الخزينة المرتبطة بدورها بالوضع المالي للدولة وبقدرتها على التحكم بالعجز في الموازنة وخدمة الدين العام، وبالعوامل السوقية المتمثلة بتوفر السيولة وكلفة المدخرات وحاجات القطاعات الخاصة التمويلية ، اضافة الى العوامل الخارجية المؤثرة في سندات الدين بالعملات الاجنبية.

وعلى هذا ، فان اي تغيير في بنية الفوائد تقرره الاسواق بنسبة كبيرة وفق سلة من المؤشرات تتداخل فيها العوامل المذكورة عبر توزيع مدروس لثقل كل مؤشر . وعموماً فان الدولة أو المؤسسات الخاصة تقرر حاجتها للاقتراض وتترك للسوق ان يحدد مدى الاستجابة والكلفة المؤاتية. وعادة ما تلعب المنافسة دوراً هاماً في تحديد المعدلات الانسب للفوائد مع الارتكاز مسبقاً الى تعديلات الفوائد العالمية كمرجعية والى توزين عامل المخاطرة لكل ملف على حدى. 

وفي مجال تمويل الاقتصاد تحرص المصارف على توفير التمويل الضروري لكافة الانشطة الاقتصادية وبأفضل الشروط التي تسمح بها معطيات البلد والسوق. ونواكب عملائنا في لبنان والخارج من خلال شبكة فروعنا ومراسلينا إنتاجاً وتوزيعاً، استيراداً وتصديراً . وقد تخطت تسليفاتنا للقطاع الخاص مستوى 18 مليار دولار ، وتعزّزمواكبة العملاء مع توجّه العديد من مصارفنا الى الانتشار في البلدان العربية المجاورة والبعيدة ، مما يفتح لرجال الاعمال لدينا أسواقاً وآفاقاً جديدة.

ويتركز عملنا في المصارف على تعزيز بنية القطاع ومركزه المالي ودوره الرائد في خدمة الاقتصاد بفعالياته الخاصة والعامة وقمنا بالتعاون والتشاور مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة بدراسة مضامين اهم التعاميم والقوانين المصرفية والمالية، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات " لجنة بازل2" الجديدة للرقابة والمخاطر المصرفية ، وعلى الاخص في شأن تعريف وتحديد الاموال الخاصة ومحفظة الديون للقطاع الخاص وتنقية محافظ الاقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، إضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، اضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض لغير المقيمين ، وبتوسيع التصريح الى مركزية المخاطر وبتصفية العقارات استيفاءً لديون متوجبة وسوى ذلك من التزامات مهنية وترسملية تزيد من قدراتنا على التمويل.

وادراكاً منها لأهمية تنمية التسليف في تمويل النشاطات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار وبالتالي النمو، فقد بلورت المصارف بالتعاون مع الدولة ومصرف لبنان آليات للإقراض المتخصص على المديين المتوسط والبعيد، وبفوائد مدعومة ، استفادت منها الصناعة والزراعة والسياحة والسكن. وتخطياً لقصر آجال ودائعها، حصلت المصارف على تمويل طويل الأجل ، من جهة ، على شكل خطوط ائتمانية منحتها مؤسسات مالية عالمية، كالبنك الاوروبي للتثمير(EIB) والمؤسسة المالية العالمية (IFC) ، ما يشكل ايضاً دلالة على متانة المصارف وسيولتها المالية والثقة الكبيرة التي تعطيها هذه المؤسسات العالمية للقطاع المصرفي اللبناني، ومن جهة اخرى ، عن طريق اصدار شهادات ايداع وسندات عادية وسندات دين مرؤؤسة بالاضافة الى إيصالات الإيداع العمومية.

وبالاضافة الى ما تقدم اثمرت الجهود المشتركة التي بذلناها مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية في بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع الديون التجارية غير المنتجة، من جهة ، للاسراع في تسوية هذه الديون ومن جهة ثانية ، للاسراع في تنقية ميزانيات المصارف من هذه الديون وهذا ما يحقق فرصة جديدة للمؤسسات المعنية لاعادة هيكلية ماليتها وادارتها ، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل الحقيقية وهذا ما يهمنا جميعاً، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية.

ويهمني التأكيد بان التسليفات المصرفية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم، تكاد توازي اجمالي الناتج المحلّي الإجمالي ، وهي نسبة مساوية لتلك السائدة في العديد من الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي المموّل الرئيسي للاقتصاد. وذلك على رغم التباطؤ في نمو التسليفات للاقتصاد، وانخفاضها في السنوات الاخيرة بسبب سياسة المصارف الاحترازية في شأن الإقراض لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تعاني ركوداً ظاهراً ، وانخفاض الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة، اضافة الى الارباكات السياسية والامنية المتكررة.  

في السياق ذاته فان مساهمات المصارف المنوعة والمتتالية في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي وتثمير الدعم الدولي ودعم سياسات الاستقرار النقدي انما تجسد ارتباطها العضوي والحيوي بالاقتصاد الوطني حيث اكدنا باستمرار ، ان مبادرات المصارف ترتكز على قناعتها باهمية الاستثمار في المستقبل الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعوق استعادة وزيادة النمو المستدام للاقتصاد ، وهو  الطريق الامثل لحفز النشاط المصرفي وتوسيع نطاق عملياته في ادارة المدخرات واستقطاب الرساميل والاستثمارات وتمويل الانشطة الانتاجية باكلاف مجدية ، وكل ذلك من مقومات تحفيز وزيادة النمو في القطاع.  

3-بنك الاعتماد اللبناني : ما هي اهم الإنجازات على صعيد الودائع والتسليفات والفروع .
كرس الاعتماد اللبناني هويته الإستراتيجية كمجموعة مصرفية ومالية شاملة تحاكي مختلف احتياجات التمويل وإدارة الاموال لمختلف الشرائح الاجتماعية، عبر شبكة فروع تضم 56 فرعاً كاملاً تغطي غالبية الأراضي اللبنانية وعبر تواجد خارجي مباشر في قبرص (أوروبا) وكندا (أميركا الشمالية) مدعوم بشبكة علاقات وتحالفات مع مؤسسات مالية واقتصادية مرموقة في المنطقة وخارجها.

وتتميّز هوية الصيرفة الشاملة لدى الاعتماد اللبناني ، بارتكازها على رؤية متطورة ربطت مبكراً بين التوسعات الافقية والعامودية للبنك وبين الاستثمار السخي في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما وأرست توازناً إيجابياً بين الخدمات التقليدية وخدمات المؤسسات والشركـات (Corporate) وبين الانفتـاح الواسع على حقـول الخدمات المصرفيـة بالتجزئة (Retail) والخدمات المصرفية الإلكترونية (E- banking) والخدمات المصرفية الاسلامية.
وبالانسجام مع هذه الرؤية، أولى الاعتماد اللبناني اهتماماً خاصاً لخطوط التمويل والائتمان للعمليات التجارية على خطي الاستيراد والتصدير، وكان لهذه الغاية، البنك اللبناني السبّاق في عقد اتفاقات مباشرة مع مؤسسات وبرامج تمويل التجارة العربية وضمان وائتمان الصادرات. كما كان السبّاق، في عقد اتفاقات مماثلة مع مؤسسات دولية مع البنك الأوروبي للتثمير وصندوق تنمية الصادرات الكندية.

إن الصيرفة الشاملة هي الخيار الأمثل للصناعة المصرفية والمالية الحديثة. ونحن نكرّس تباعاً، توجّهنا الستراتيجي في هذا الاتجاه، حيث بات لدينا منظومة متقدمة من الأعمال تتكامل فيها الخدمات التجارية والتقليدية مع حزمة نوعية من الخدمات المصرفية بالتجزئة ، ومع حزمة مماثلة من الخدمات المالية والإستثمارية وتمويل التجارة، واهتمام مستمر بالخدمات الموازية (Para Banking) ، التي تشمل قطاعات لم تصلها الأعمال المصرفية في السابق كالتعليم والتأمين والبرامج المتخصصة بالشرائح غير المتمصرفة.

والمؤكد ان ما حقّقه البنك في السنوات الأخيرة ، حوّله فعلاً الى "سوبر ماركت" مصرفي مالي يوفر مجمل الاحتياجات المطلوبة للمؤسسات والأفراد ومن مختلف المستويات والشرائح الإجتماعية، كما انّ خطط التطوير الدائمة تسبق غالباً التطلّعات والاحتياجات المرتقبة ، ما يؤهل البنك الى حمل قصب السبق والريادة في ابتكار الكثير من الخدمات والمنتجات .

ولعلّ ولوج "الاعتماد اللبناني" المبكر ايضاً لرحاب الصيرفة الإلكترونية ، يشكّل نموذجاً لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته  وبيئة أعماله.

4 – كيف تقيمون تجربة البنك الإسلامي اللبناني والتجربة المصرفية الاسلامية عموماً في لبنان ؟ 

لقد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية . واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة، وفي مقدمها قطاع المصارف الاسلامية الذي بات يدير موجودات تزيد عن 250 مليار دولار اميركي.

وفي اعتقادنا ان دخول لبنان رحاب الصيرفة الاسلامية ينسجم تماماً مع تطلعاته الاقتصادية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل الاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي لتعزيز حضوره الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او الاستثمار عبر الاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وفي الواقع لم يختبر لبنان سابقاً وقبل التراخيص الجديدة، تجربة المصارف الاسلامية بالمعنى القانوني، لكن هناك العديد من المصارف الذي اعتمد خدمات ومنتجات تتوافق مع الصيرفة الاسلامية مستنداً الى قانون العقود الائتمانية الصادر عام 1996 ، وهو الآن امام خيارات مفتوحة ، فإما ان يتحول الى مصرف اسلامي او يؤسس مصرفاً اسلامياً تابعاً او يعتمد نظام الاستمرار كمصرف تجاري مع نافذة للخدمات المصرفية الاسلامية، وكل ذلك وفق القانون والانظمة السائدة.

والمصرف الاسلامي بحسب القانون 575 هو مصرف من طبيعة خاصة وسيكون بالتالي خاضعاً لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وانطلاقه من موارده وتوظيفاته ، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يطغى على سائر اعمال البنك.

وعموماً ، فاننا نعتقد ان بيئة العمل في لبنان والنظام المصرفي المتطور وتحسن دور بيروت كمركز مالي اقليمي ، سيشكلون عوامل جاذبة لمؤسسات مصرفية كبرى تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الاسلامية، كما ان العديد من المصارف الاسلامية لديه الحماسة لدخول هذا المضمار الناشط والواعد بفتح آفاق جديدة امام تطوير الاعمال والخدمات.

وما ينطبق على لبنان، ينطبق عموماً على سائر دول المنطقة التي تسعى الى تطوير هيكلياتها المصرفية والمالية وتلبية تنامي الطلب على الصيرفة الاسلامية واستثمار ادواتها وقنواتها في تمويل حاجات التنمية والنمو الاقتصادي . خصوصاً وان معظم المشاريع الانشائية والاعمارية والتنموية تستجيب لشروط ومواصفات التمويل وفق الصيغ الاسلامية .
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